
1 
 

1جامعة باتنة   

 

 كلية العلوم الإسلامية

 

 

 

بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل المجاهد 

 الحاج لخضر

 

 

 

 نظمت الملتقى الوطني الرابع الموسوم بـ :

"الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية لطمس الهوية  

 الوطنية وآليات المقاومة" 

 

 

م2026أفريل  14يوم    

 

 

 



2 
 

 الدكتور عبد القادر عبد السلام مداخلة الأستاذ

 كلية العلوم الإسلامية

 1جامعة باتنة

 

المنظومة القانونية العقارية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وأثرها في تقويض 

 مقومات الهوية الوطنية

للداي حسين  (DE BOURMONT)"على الرغم من تعهد المريشال "دي بورمون

بشرفه على تنفيذ ما جاء بها، خاصة منها الإبقاء  05/07/1830بموجب اتفاقية الاستسلام في 

على ممارسة الديانة المحمدية حرة، وأنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات 

 .ولا على دينهم ولا على أملاكهم وتجارتهم وصناعتهم

وشرعت في   ،داتها بمجرد الاستسلامه  وتعلالتزاماتها تبرمت إلا أن فرنسا ما لبثت أن 

مارية، وذلك بسلوكها سياسة الأرض دسياستها الإجرامية، وأبانت عن حقدها الدفين ونيتها الاست

، كيسييهل والتخريب والإبادة من قوادها أمثال: بوجو، سانت أرنو، بييقتتالاضطهاد والبالمحروقة 

في ذلك كل ما أوتيت من قوة عسكرية غاشمة لبث الرعب في نفوس  مستعملة.كافينياك... إلخ

 .الساكنة وحملها على التسليم بالأمر الواقع والخضوع والرضوخ لمنطق القوة

وعلى الرغم من هذه الهمجية في السلوك والسيطرة على الأرض، إلا أن المستدمر 

البعيد  ستوىي ثماره لا على المتيؤالذي سلكه باستعمال القوة لن منحى سرعان ما تفطن إلى أن ال

ولا حتى على المستوى المتوسط، فهو وإن حقق له التواجد والسيطرة ابتداء فلن يحقق له 

 .الاستمرار والبقاء انتهاء

القوة بالكيفية التي أرادها  نفع معهذلك أنه وقف على حقيقة أنه أمام شعب لن ت

من خلال انتفاضات تمردا اثلة أو ربما أكثر شراسة ووتصورها، فالقوة حتماً لن تقابلها إلا قوة مم

وتزيد في متاعبه وخسائره، بل  هقهوثورات ومقاومات شعبية من هنا وهناك، من شأنها أن تر

 .وقد تعجل بزواله بدل بقائه

لذلك كان عليه إعادة النظر في سياسته وحساباته، وذلك بإيجاد أساليب أخرى من شأنها و

 .إلى مالا نهايةعسكرية وتضمن له البقاء في الجزائر القوة ال ضدع دأن تش

قانوني ومشروع سياسي  أن ما يضمن له الاستمرار والاستقرار هو اعتماد فاهتدى إلى

باعتبارها الاجتماعية في الأرض والشعب والبيئة م به إعادة التنظيم والتحكمتكامل يستهدف 

خضاعها لمنطق السيادة الفرنسية تمهيداً لمسخ المقومات التي تكمن فيها قوة هذا الشعب ومن ثم إ

أجيال جديدة منسلخة  بل ولم لا استبدالها بهوية هجينة تسمح له بخلق هويته وتقويض مقوماتها

 .عن أرضها ودينها وقيمها وانتمائها الحضاري الإسلامي
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استعمارها بان إن المنظومة القانونية العقارية التي اعتمدتها فرنسا أومنه يمكن القول 

، وإنما كانت إداري ناشئ كما قد يبدو في الظاهرلجزائر لم تكن مجرد أداة لإعادة تنظيم جهاز ل

بين  -على خلاف ما كان عليه الحال في العهد العثماني –صياغة جديدة  لإعادةإطارا مؤسسيا 

رتبط به من أبعاد الاقليم )الأرض( والشعب والسيادة وأداة لإعادة تشكيل الانتماء القانوني وما ي

 هوياتية.

موضوع يمكن صياغتها على النحو المنظور وبناءً على ما تقدم فإن مشكلة ال ضمن هذا

إلى أي مدى أسهمت المنظومة القانونية العقارية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر من "الآتي: 

 "في تقويض مقومات الهوية الوطنية؟ لتنظيميةخلال آلياتها ا

والكشف عن  وبيان آلياتها وتحليل الدراسة إلى الوقوف على هذه المنظومةه هدف هذتو

مدار القرن والثلث القرن من على  ستدمارالهوية في سياق الاانعكاساتها على مفهوم الانتماء و

السيل الجارف من القوانين والمراسيم ،وذلك من خلال مقاربة تحليلية تستند إلى الاحتلال

، العسكرية التي واكبت هذه الفترة نظيماتر والقرارات الإدارية والتالأوامالامبراطورية و

 .ودراسة آثارها على البيئة الاقتصادية والقانونية وبالتبعية الهوياتية للمجتمع الجزائري

 :ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي يمكن إجمالها في

وانين العقارية كأداة لإعادة ها الاستدمار الفرنسي القب الكشف عن الكيفية التي اتخذ -

ترتيب البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقليمية، بأن لم تعد هذه القوانين 

 .مجرد وسيلة لضبط العلاقات الاجتماعية على ما هو معتاد في أي نظام قانوني

ة الوطنية في مثل هذه القوانين والهويثيقة بين الو علاقةفهم الخلفيات القانونية وإبراز ال -

 .مسعى سياق استعماري استدماري

وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي التاريخي الذي يجمع بين دراسة النصوص القانونية 

الفرنسية إبان الاحتلال، والتي جاءت أساساً لتقويض مقومات الهوية الوطنية وإعادة هندسة هوية 

القانونية  تينئيوتحليل آثارها على الب خدم مصلحة المستدمر، وفهم سياق إصدارهايما مجديدة 

 .والاجتماعية في الجزائر

 ومن خلال ما تقدم فضلنا أن تكون مداخلتنا على النحو الآتي:

 .الاحتلاليوم أولا: انواع ملكية الأرض في الجزائر 

 .اً: القرارات التمهيدية للاستيلاء على الملكية العقاريةــثاني

 .الملكية العقارية تسجيللاً: القوانين المنظمة ــثالث

 .للملكية الفردية للأراضي التقليديةثبتة رابعاً: القوانين الم

الدراسة على أهم القرارات والمراسم والقوانين التي أسهمت في تحويل وستقتصر هذه 

الملكية العقارية التقليدية إلى نظام يخضع للقانون الفرنسي وتأثير ذلك على مقومات الهوية 

ذلك لعدم امكان التطرق إليها جميعا، فضلا عن أنها أخذت منحى واتجاها واحدا وهو الوطنية و
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الاستيلاء والمصادرة بالحاق ما أمكن الحاقه بأملاك الدولة وتوزيع ما أمكن توزيعه على 

 المستوطنين.

غير أنه وقبل أن نبدأ البحث في هذه القوانين دراسة وتحليلا فلا بأس أن نعرج ولو قليلا 

 أنواع ملكية الأرض التي كانت معروفة في الجزائر عند الاحتلال. على

 1لالاحتلا يومأولاً: أنواع ملكية الأرض في الجزائر 

 :اأهمهلملكية العقارية )ملكية الأرض( عند حلول الاحتلال صور مختلفة لعل لكانت 

الجزائرية، لأراضي المسماة "البايلك": وهي الأراضي التي ترجع ملكيتها للدولة ا -1

والسبخ والسهول الزراعية الخصبة )سهول  بوروتشمل الغابات والمحاجر والأرض ال

ً للدايات .سائبةة( واليجمت وكل أملاك بيت المال، وكذا الأراضي التي كانت ملكا

 وقواعد الجيش. اتوالوزراء والباي

 لت حق التصرف فيهاوقد اعتبرت فرنسا نفسها وريثة للدولة الجزائرية ولأراضيها ومن ثم نق 

 .هال

ً واسعاً، يالأملاك الوقف -2 ة: كانت الأملاك الوقفية في الجزائر غداة الاحتلال تشكل قطاعا

فكل المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية كانت لها أملاكا الخاصة بها لدعمها 

الوقفية وصيانتها والدفع منها للطلبة والعلماء والغرباء والفقراء، ومن هذه الأملاك 

 الأرض.

التي  شأملاك العرش )العشائر(: وهي الأرض التي تم منحها منذ قرون للقبائل والأعرا -3

 عاقبكانت تخدم الدولة، وكانت تنتقل إلى القبائل عن طريق الإرث وهي ثابتة عليها بالت

 .والتوارث، وقد حصلت عليها بالطرق الشرعية قبل الاحتلال

، هناك م منحها للقبائل والأعراش التي كانت تخدم الدولةتي توإلى جانب هذه الأراضي ال

عليها منذ قرون من الزمن دون أن يكون للدولة دخل  عيشونأراضي كانت لقبائل وأعراش ي

. وهذه القبائل هي التي منحتها لهم بحكم الخدمة التي يؤدونها لها دولةالدون أن تكون  أيفيها، 

ملكها جماعياً وتعمل على إدارتها والاستفادة من تالأرض وت ترثوالأعراش كانت هي الأخرى 

 ً  .مردودها جماعيا

ً غير أنه لم يكن يشكل شائعالأملاك الفردية: وهذا النوع من الأملاك هو الآخر كان  -4 ا

. وكانت هذه الأرض تورث من الأجداد لمحدوديته وعدم شساعتهقطاعاً ذا أهمية كبيرة 

ذه الأرض كانت في الغالب لها عقود مكتوبة تثبت وضع اليد، إلى الآباء فالأبناء. ومثل ه

 .فإن انعدم هذا السند فهي لأصحابها حسب العادة والشيوع والحيازة

بداية التي كانت معروفة عند  ملكيتهالطبيعة الأرض و بسيطعد هذا العرض البو

لعقارية التي سنتها فرنسا لنا في بداية الحديث عن القوانين اضفبقي أن نشير كذلك بأننا الاحتلال، 

بغرض شرعنة الاستيلاء على العقار في الجزائر عن القرارات التي تعد بمثابة قرارات تمهيدية 

 .لمشروع الاستيلاء والمصادرة

 ثانياً: القرارات التمهيدية للاستيلاء على الأرض
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 BERTRAND) لا شك في أن أول قرار صدر بشأن الأرض كان قرار "كلوزيل"

CLAUZEL)  في ظاهره يخص الأوقاف، فهو  بداوهو القرار الذي وإن  ، 08/09/1830في

في  ةفي واقع الأمر يمس العقار مباشرة، باعتبار أن الأرض كانت الركيزة الأساسية والمهم

الوقف، ولذلك ارتأينا أن نجعله منطلقاً لهذه الدراسة مع التركيز على أهم ما جاء به بشأن أرض 

معدلاً للقرار  07/12/1830لنفس الحاكم في  صدرالأوقاف، وإلى جانب هذا القرار هناك قرار 

 .01/10/1843فقرار  25/10/1830ثم تلاهما بعد ذلك قرار  الأول

 08/09/1830قرار كلوزيل  -أ

ما جاء بالمادة الأولى التي ألحقت كل المنازل  هالعل أهم 2يتكون هذا القرار من ثماني مواد

ً لممتلكات الدايات  والمحلات والدكاكين والأراضي والبساتين ومختلف المؤسسات التابعة سابقا

ولحسابها، كما صالحها لى أن تسير لة، عالأتراك بأملاك الدولة العامة للسلطات الفرنسي اتوالباي

 .على مكة والمدينة بأملاك الدولة العامة ةوقوفمألحقت هذه المادة كذلك الأملاك المخصصة وال

ها ومن بينها الأملاك ناوإذا كانت المادة الأولى من القرار قد ألحقت الأملاك التي ذكر

، فإن ومينفة الدلص حاملةالموقوفة على الحرمين )مكة والمدينة( بأملاك الدولة الفرنسية لتصبح 

بيان تالمادة الثانية قد أوجبت على الملاك المستأجرين لهذه الأملاك إثبات ملكيتهم لممتلكاتهم و

ل أو الكراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، وهو الأمر الذي يحالتها وتحديد المبالغ المخصصة للمداخ

رى أن من عجز عن الإثبات في لياً بطريقة أو بأخمبما يعني ع ،لاستحالة تنفيذه ليتحقق لم يكن

 .الأجل المحدد فسيكون مصير أملاكه المصادرة

جيل التصريح في السجلات المتواجدة بمصالح سهذا وقد أوجبت المادة الثالثة على الملاك ت

البلدية والمعدة لهذا الغرض، وإلا تعرضوا للعقوبة المقررة بالمادة الرابعة والمتمثلة في دفع 

 3.الاستفادة من العقارات غير المصرح بها سنة من غرامة مالية لقاء

 07/12/1830قرار كلوزيل  -ب

من المشايخ والوكلاء على اعتبار  08/09/1830أمام المعارضة التي لقيها قرار كلوزيل 

من أصول ثمانية وإنما أن أملاك مكة والمدينة ليست من أملاك الدولة لأنها ليست من الأملاك الع

، تراجع عن قراره ليصدر قراراً آخر المشرفين عليها ليسوا بالضرورة من العثمانيينوأن مختلفة 

وهو تعديل  4من خلاله أملاك الدولة في ثماني مواد حددو 07/12/1830معدلاً للقرار الأول في 

وذلك بوضع يكن ليمس الجوهر بقدر ما تناول الجانب الشكلي في الجهة التي لها حق الاشراف لم 

من  لها ير العام لمصلحة أملاك الدولة بعد تسلمها الفعليدالوقفية تحت مراقبة الم الأملاك

فقد  نوضمهم كمشرفين عليها. أما عن المتفيالسلطات الفرنسية، وإبقاء الوكلاء السابقين في وظ

ضم المساجد وباقي المؤسسات الوقفية، فقد بتوسع في تحديد الأملاك التي تلحق بأملاك الدولة، 

، الأراضي، حدائقالمادة الأولى من القرار على أن: "كل المنازل، الدكاكين، المتاجر، النصت 

 إلىالمخصصة بأي سند كان لمكة والمدينة،  وذات العائداتهاالمحلات والمؤسسات باختلاف

المساجد أو ذات تخصصات أخرى خاصة، تكون مستقبلاً مسيرة من قبل إدارة أملاك الدولة 

ً هتحصل منس، وهي التي وهي التي تؤجرها إلى من يهمه ا على المداخيل وتقدم عنها حسابا

 ."الأمر
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 وبهذا تكون الدولة الفرنسية قد بسطت نفوذها على كل الأملاك الوقفية وأعطت نفسها

حق الإدارة والتسيير وهي من يتولى تأجيرها وتحصيل العائدات منها ممثلةفي أملاك الدولة 

 .الأمر يهمهمن وتقديم الحساب عنها ل

 الصيانةكما خولت المادة الثانية من نفس القرار إدارة أملاك الدولة تلبية جميع نفقات 

 .وجميع المصاريف الأخرى والتي تخصص لها عائدات العقارات المعنية

كل الأفراد من كل من  ولىأما عن التصريح بالممتلكات المنصوص عليها بالمادة الأ

يكون في أجل أقصاه ثلاثة أيام يبدأ سريانها من تاريخ نشر ينلها فممالحائزين أو المستأجرالأ

بتصريح يبين الوضع، محتوى ممتلكات، المنتفعين عن طريق القرار أمام مدير أملاك الدولة، 

 الايجار أو أي صفة أخرى، المبلغ المتعلق بالعائدات أو الايجار وتاريخ آخر تسديد.

لقرار على المفتين والقضاة والعلماء وغيرهم كما أوجبت المادة الرابعة من نفس ا

المكلفون لغاية هذه الفترة في نفس الأجل تسليم سندات وعقود الملكية والكتب والسجلات 

والوثائق الخاصة بتسييرهم والقائمة الاسمية للايجارات التي يدون عليها قيمة الايجار السنوي 

مادة الخامسة توجيه في نفس الوقت تقريرا وتاريخ آخر تسديد. وعلى هؤلاء كذلك بموجب نص ال

صيانة وخدمة المساجد والأعمال لأملاك الدولة مبررين ومفسرين فيه النفقات التي تتطلبها 

 .هذه الممتلكاتالمستعملة للإعلانات عن طريق عائدات الخيرية والنفقات الأخرى و

د شرعت لنفسها الحق في هذا القرار تكون ق بهذاومنه يمكن القول بأن الإدارة الفرنسية 

من جهة استمرت في عملية فأم عامة. كانت وضع اليد على الأملاك الدينية العقارية خاصة 

بأن المصادرة من دون تراجع، ومن جهة أخرى نصبت الوكلاء ووضعتهم تحت رقابتها، 

عتها أصبحوا ملزمين بتقديم الحسابات فضلاً عن منعهم من التصرف في المداخيل إلا بعد مراج

 5.اهوالحصول على إذن أو ترخيص من

 25/10/1832قرار  -ج

 ANNE JEAN MARIE)ان ماري ريني سافاري" آن ج ينسب هذا القرار إلى "

RENE SAVARY) ،ارتبطت سياسته بمصادرة الأملاك وفرض السيطرة بالقوة، وهو ما  وقد

 ً ً لظهور منظومة قانونية عقارية أكثر تنظيما وقانون جوان  1846 بمرسوممنها مهد لاحقا

1851. 

ً في الأملاك التي تعود للدولة العثمانية باعتبارها صوأبرز ما جاء بهذا القرار ف له نهائيا

ً للدولة الفرنسية، ووضع الأملاك التي هجرها أصحابها  ولم يثبتوا ملكيتهم لها تحت أأملاكا

في هذه الأراضي بالبيع  تصرف الإدارة الاستعمارية، كما أعطى الإدارة الفرنسية حق التصرف

المنح لفائدة المستوطنين الأوروبيين. وأوجب على الأهالي إثبات ملكيتهم بالوثائق الرسمية بأو 

وإلا عدت من أملاك الدولة. كما خول الإدارة الاستعمارية صلاحية نزع الملكية لأغراض 

 .ئدة قبل الاحتلالالمنفعة العامة دون التقيد في ذلك بالقواعد التقليدية التي كانت سا

 01/10/1843قرار  -د
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 THOMAS ROBERT) صدر هذا القرار في عهد الماريشال "بيجو"

BUGEAUD) والذي تميزت فترة حكمه بربط السيطرة العسكرية بالتوسع الاستيطاني ،

أراد تجسيده على أرض الواقع وبأي  6وتنظيم استغلال الأرض. والواقع أن الرجل جاء بمشروع

ثمن، فهو يرى أنه ما دامت فرنسا قد عزمت على احتلال الجزائر وحسمت أمرها بالسيطرة 

على كامل لعدوها السيطرة عليها، فلا بد أن لا تكتفي بالسيطرة على المناطق الساحلية وتترك 

ً وعسكرياً، وذلك من، والبلاد خلال إحلال الكولون  لا بد من استعمار الجزائر مدنيا

ين، ولا بد من تكوين مستعمرات مدنية تنشأ بصع)المستوطنين( على الجزائريين المحاربين والمت

 .في الجزائر مصالحهممليشيات مسلحة للدفاع عن الأراضي المسلوبة وعن  فيها

 وجوب وضع الأراضي التي تمهوخلاصة ما جاء بهذا القرار ترجمة لسياسته وتجسيداً لمشروع

. إخضاعها عسكرياً تحت تصرف الإدارة الفرنسية واعتبارها أراضٍ قابلة للاستغلال الاستيطاني

مكانية إنشاء مراكز استيطانية )قرى ومزارع( لفائدة الأوروبيين على الأراضي المصادرة، مع إ

وتخطيطها وتخصيص هذه الأراضي للمستوطنين وفق نظام الامتيازات بشروط تحددها 

خطر من كل هذا أن القرار خول الإدارة إمكانية نزع الملكية من السكان الأصليين إذا والأ.الإدارة

 .اقتضت الضرورة العسكرية أو الاستيطانية ذلك

كماخولتالإدارةالعسكريةصلاحيةالإشرافالمباشرعلىتوزيعالأراضيومراقبةاستغلالها،وبهذا

جماعيةالتقليديةإذاحدثوأن وقع تعارض بينها يكونالقرارقدانتهىفيماانتهىإليهإلىإلغاءكلأشكالالملكيةال

 وبين التنظيم الاستعماري الجديد.

ومنخلالماتقدميمكنالقولبأنهذهالقراراتلمتكنلتقتصرعلىالبعدالعقاريفحسب،وإنماامتدتإلىالمسا

سبالهويةالوطنية،وذلكبالقضاءعلى 

حلالالملكيةالفردية محله، كلأنماطوأشكالالملكيةالجماعيةالمرتبطةبالتنظيمالقبليالقائمعلىالعرش،وإ

،كما أن اشتراط اثبات الملكية كتابة حرم الكثير من 7مما شكل قطيعة مع البنية الاجتماعية التقليدية

الجزائريين من اثبات ملكياتهم التي كانت تحكمها الأعراف السارية وقتها 

مماسهلعلىالإدارةالعسكريةالاستعماريةمصادرتها والحاقها بأملاك الدولة 

إعادةتوزيعهاعلىالمستوطنينفيإطارالمشروعالاستعماري بهدف إعادة تشكيل المجتمع أو

الاقتصادي والاجتماعي على النمط الفرنسي،فكان لهذا المسلك بالغ الأثر في تقويض مقومات 

 .الهوية الوطنية بتفكيك العلاقة بين الأرض والدين وهومايعدمساسامًباشرابًأحدأعمدةهذه الهوية

 ً  القوانينالمنظمةلتسجيلالملكيةالعقارية: ثالثا

 .1846 جويلية 21 ومرسوم 1845 أكتوبر 31 ومرسوم 1844 أكتوبر 1 سنتناولفيهذهالنقطةأمر

 1844 أكتوبر 1 أمر -أ

 Ordonnance Royale du 1er octobre) 1844 يعرفهذاالأمربالأمرالملكيلـأولأكتوبر

،ويتكونمن ما يزيد (1844

كلمباشرالأوقافوالملكياتالعقاريةفيالجزائرلفرضالنموذجالفرنسيللملكيةالعقاعنمئةمادة،وكانيستهدفبش

 .8رية
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: فنصتالمادةالأولىمنهعلىأنه

 ".يجوزلجميعالفرنسيينوالأجانباقتناءالعقاراتالواقعةفيالجزائروفقالًلقوانينالمدنيةالفرنسية"

فيكلمايتعلقبهامنمفالنصصريحفيوجوبإخضاعالعقاراتالموجودةفيالجزائرللقانونالمدنيالفرنسي

عاملات،إن بيعا أو شراء أو رهنا 

أوغيرها.وبذلكيكونقدفتحولأولمرةالمجالأمامالفرنسيينوغيرهملتملك الأراضي الجزائرية ونعني 

 بذلك الأوروبيين.

أماالمادةالثالثةمنالأمرفقدنصتعلىأنهلايجوزالطعنفيأيعقدنقلملكيةلعقارأبرمهأحدالأهاليلفائدةأو

 .روبيبحجةأنهذاالعقارغيرقابلللتصرففيهوفقأحكامالشريعةالإسلامية

 .وفيهذاالنصمايدلدلالةواضحةعلىشرعنةبيعأراضيالوقفوالأراضيالجماعيةللأوروبيين

لاستيلاءعليه هذاوإمعانامًنفرنسافيتكريسما تم ا

منأملاكعقاريةقبلصدورهذاالأمر،فقدنصفيمادتهالسابعةعلىوجوب الطعن في التصرفات العقارية 

الغير منصوص عليها في هذا الأمر بالبطلان لمن توفر له سبب ذلك في أجل أقصاه سنتين من 

لم  وبهذا تصبح التصرفات السابقة على صدور هذا الأمر إذا -أي صدور الأمر-تاريخ صدوره 

 يطعن فيها في أجل السنتين نهائية ولا يمكن بذلك استرجاعها.

منالأمرللدولةالفرنسيةالحقفينزعالمل25واستمرارالًسياسةسلبممتلكاتالجزائريين،أعطتالمادة

: كيةللمنفعةالعامةبقولها

يالتلايجوزالمساسبانتفاعأصحابالملكياتالواقعةفيالجزائرإلالأجلالمنفعةالعامةووفقالقواعدالمقررةف"

 32 ،كماخولتالمادة"شريعالفرنسيالخاصبنزعالملكية

 .للإدارةنزعملكيةالعقاراتاللازمةلتنفيذالأشغالالعموميةالتييعلنأنهاذاتمنفعةعامة

كمانصالأمرعلىأنالأراضيغيرالمزروعةأو المهجورة يمكن للادارة الفرنسية 

(. 60 م) منحهاللمستوطنينأوالمؤسساتالزراعية

 (.63 م) لتيلامالكلهافيمكنضمهاللدولةأماعنالأراضيالشاغرةا

أما عن الأشخاص الذين يدعون بأن لهم حقوقا على الأراضي التي في حيازتهم فعليهم 

( وفي حالة 66اثبات ذلك بسندات ملكية أو بوسائل الاثبات المقبولة في التشريع الفرنسي )م

 (.67عجزهم عن اثبات ذلك تعتبر هذه الأراضي جزءا من أملاك الدولة )م

وبالمجمل وبدون التطرق لكل المواد التي وردت بهذا الأمر يمكن القول مما تقدم أن 

الاستعمار الفرنسي قد أعطى من خلال هذا الأمر الصيغة الشرعية لتحويل الملكية التقليدية 

الجماعية إلى ملكية فردية قابلة للتصرف مع اضفاء الشرعية على استيلاء الأوروبيين على 

 الجزائرية وفتح الباب أمام نزع الملكية للمنفعة العامة.الأراضي 

 1845أكتوبر  31مرسوم  -ب

يعزىهذاالمرسومللمارشالبيجووقد 

،وذلكبتجريدكلمنشاركفيهاأورفعالسلاحفيوجهالمحتلالفرنسيأواتخذموقفاع9ًجاءكوسيلةلقهرالمقاومة
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لتنصصرا10دائيامًنهمنممتلكاته،ولقدكانلهبالغالأثرفيالتاريخالعقاريللجزائر،وفيهذاالإطارجاءتالمادة

 :لايجوزوضعالتجميدأوالمصادرةعلىالممتلكاتالمنقولةوغيرالمنقولةللأهاليإلاإذا: "حةعلىأنه

ارتكبهؤلاءأعمالاعًدائيةضدالفرنسيينأوضدالقبائلالخاضعة *  

 .راأًوغيرمباشرللعدوأوحافظواعلىاتصالاتمعهلفرنسا،أوقدموادعمامًباش

 ".أوتركواممتلكاتهموأراضيهمللالتحاقبصفوفالعدو*  

واضحمنالنصأنهربطاللجوء إلىالمصادرةبالسلوك العدائيفي مواجهة المحتل الفرنسي أو 

عملائه 

أوبدعمالمعارضة،وبذلكيكونالنصقدشرعللعقابلمنصدرمنهمثلهذاالسلوكالعدائيوجعلمنالمصادرةأداة

 .عقابيةبدلأنتكونأداةتنظيميةفقط

وإذا كان نص المادة قد حدد الأشخاص والسلوكيات الصادرة منهم الموجبة للجوء إلى 

اكم العام صلاحية من نفس المرسوم أعطت الح 11فإن نص المادة  -المصادرة –هذا الاجراء 

اصدار قرار التجميد/المصادرة مع وجوب توضيح السببالذيدفعهلاتخاذه،بمعنىأنالتجميدأو 

المصادرة 

لاتقومتلقائياوًإنمالابدلهامنقرارمسببمنالحاكمالعام،وهوقرارمؤقتيمكنالتظلممنهبرفعهأورفضالاتهام 

ً الموجهلصاحبهفيخلالسنتينوإلاتتحولالأملاكالمجمدةإلىأملاكالدو  12 أنظرالمادة) لةالفرنسيةنهائيا

 (.منالمرسوم

 :1846 جويلية 21 مرسوم -ج

/01/10صدرهذاالمرسومعنبوجوبالتاريخالمذكوروقدجاءبمثابةتكملةللمرسومالصادرفي

. لتنظيمإجراءاتالتحقق منملكيةالأراضيوتحديدالوثائقالمقبولةلإثباتهافيالقانون الفرنسي1844

ةلإثباتالملكيةوتسجيلهاإلا أنه وهذاالمرسوموإنكانقدأسسلآليةرسمي

كانوبالاعًلىالجزائريينإذحرمالكثيرمنملكياتهملعدمامتلاكهمللسنداتوالوثائقالمطلوبة،مماأدىإلى 

 .ضمأراضيهملأملاكالدولةالعامةومنحهابالتبعية للمستوطنين

التينصتعلىأن يتم التحقيق من سندات ملكية  8 ومنبينموادهذاالمرسومماوردفينصالمادة

ضي الأرا

الواقعةضمنالمناطقالمحددةبقرارمنالوزيرأوالحاكمالعام،وتسجلهذهالسنداتلدىالجهاتالمعنيةلضمانتثبي

 .101844أكتوبر1 تالملكيةسواءكانتالمكتسبةقبلأوبعدصدورأمر

أماعنالأراضيالمهملة 

وأراضيالبورفالإدارةالفرنسيةاستخدمتالمرسومينالمذكورينآنفالًلتحققمنوجودسنداتالملكية،فإنانعدمال

 .سندالقانونيأولميتقدمأحدللمطالبةبملكيتهافيالآجالالمحددةلذلكفتعتبرمنأملاكالدولة

حتى وفيمايخصأراضيالعرشالتيجلاعنهاأهلهاف

رطتتسجيلهارسميافًإنغابسندإثباتملكيتهاسجلتباسمولوكانتملكيتهاعرفيةأوجماعيةفالإدارةالفرنسيةاشت

 . 11الدولةلتمنح بعد ذلكللمستوطنين
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 هكتارمنالفرنسيين54894ولايفوتني هناالإشارةإلىأنهبموجبهذاالقانونتمالاستيلاءعلىماقدره

 .12هكتارمنطرفالدولةالفرنسية 114721 وماقدره( الأوروبيين)

إحداثتحولجذريفيالبنيةالقانونيةلملكيةالأرضفيالجزائوفيالأخيرنودأننشيرإلىأنهذهالقوانينأدتإلى

روذلكبمايخدمالمشروعالاستعماريويقوضفيذاتالوقتمنمقوماتالهويةالوطنية،فقدتمفرضنموذجقانونيف

رديشكليفيتوثيقالملكيةقائمعلىالتسجيلفيالسجلاتالرسميةأمامالجهاتالمختصةفيالوقتالذيكانتفيههذهالملكي

عرافمحليةمتوارثةأباعًنجد،وهوماأدىإلىإقصاءالكثيرمنالجزائريينعلىاةتخضعلأنماطتقليديةجماعيةوأ

منإثباتملكيتهموفقالنمطوالنموذجالجديدمماأسهمفيفتحالمجالأتمهيديةلنحوالذيتقدمعندالحديثعنالقوانينال

 .مامالإدارةالاستعماريةلمصادرةأملاكهم

ق بملكيةالأرضمنأحكام، والواقعأنهذاالتحوللميكنليشكلمجردإجراء تقنيلإعادةالنظرفيما تعل

وإنماكانبمثابةأداة فعالةلإعادةتشكيلالعلاقةبينالجزائريوالأرض،وهيعلاقةفيغايةالأهميةفيالحفاظ 

على 

الهويةالوطنيةالجزائريةحيثجرىهدموتفكيكالبنيةالاجتماعيةالتقليديةوإضعافالروابطالاجتماعيةوإحلا

ونهذهالقوانينقدأسهمتفيتعميق التقويض من الإدارةالاستعماريةمحلها،وبذلكتكديدنلالملكيةالفردية

مقوماتالهويةالوطنيةالمتمثلةفيالارتباطالروحيوالتاريخيوالثقافيبالأرض،وتحويلهاإلىعلاقةقانونيةجاف

 .ةخاليةمنأيارتباطروحيوثقافيخاضعةلمنظومةقانونيةغربيةغريبةعنالمجتمعالجزائري

 ً  القوانينالمثبتةللملكيةالفرديةللأراضيالتقليدية: رابعا

بعدالارمادة 

القانونيةالتيسعتفرنسامنورائهاإلىإعادةتشكيلتصورجديدلملكيةالأرضباعتبارهاموضوعالًلتداولالفردي

. والتصرفالاقتصاديبدلكونهاوعاءًللانتماءالجماعيوالرمزي

جاءتمرحلةجديدةنعتقدأنهالاتمثلفقطمجردبدايةلنزعالملكيةفيإطار قانونيمتكامل،تكملةللمسارالذيبدأه 

قرار كلزويل 

،وإنماتؤسسلمسارأعمقيهدفبالأساسإلىتفكيكالبنيةالاجتماعيةوالثقافيةالمرتبطةبالأرض08/09/1830

 1851 جوان 16 انونوهوالمسارالذيسيبلغذروتهفيالقوانينالتيجاءتبعدذلكومنهاعلىوجهالخصوصق

 .1873 جويلية 26 ومرسوم 1863أفريل  22وقانون

 1851 جوان 16 قانون -أ

يمكن القول بأن هذا القانون يعد من أهم التشريعات العقارية التي سنتها الادارة الفرنسية 

الاستعمارية، وكان يوصف بـ "ميثاق الملكية العقارية في الجزائر"، ذلك أنه من خلاله حاولت 

لادارة تنظيم الملكية العقارية بالجزائر وادخالها ضمن المنظومة القانونية الفرنسية لكنه في هذه ا

واقع الحال مهد لسياسة التوسع الاستيطاني ونزع الأراضي من أصحابها الجزائريين ويتجلى هذا 

 المنحى من خلال النصوص التي جاء بها.

تقسيمه إلى ملك عمومي وملك الدولة  ولعل أهمها ما تعلق منه بالدومين الوطني الذي تم

 ليمتد ليشمل الكثير من الأراضي:

 فالدومين العام يشمل: 
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 كل الأملاك التي نص القانون الفرنسي على عدم قابليتها للملكية الخاصة. -

قنوات الملاحة والري والتجفيف المنجزة من طرف الدولة أو على حسابها لغرض  -

لهذه القنوات منها قنوات المياه والآبار ذات  المصلحة العامة والأراضي التابعة

 الاستعمال العام.

البحيرات المالحة ومجاري المياه بمختلف أنواعها والعيوب، مع مراعاة الحقوق  -

الخاصة المعروفة سابقا على البحيرات المالحة ومجاري المياه والعيون، والمحاكم 

 تثور بشأنها. العادية هي الوحيدة المختصة بنظر النزاعات التي قد

 ملك الدولة:

 يشمل أملاك الدولة بمفهوم هذا القانون:

 كل الأملاك المنصوص عليها في القانون الفرنسي. -

كل الأملاك والحقوق المنقولة والثابتة التابعة للبايلك أو لغيره التي تم ضمها للدومين  -

 بواسطة قرارات أو أمريات صادرة قبل هذا التاريخ.

تم حجزها وضمها إلى الدومين بناء على تطبيق أمرية كل الأملاك التي  -

31/10/1845. 

الأخشاب والغابات مع مراعاة حقوق الملكية والاستعمال المعترف بها قبل صدور  -

 هذا القانون.

واضح مما تقدم أن هذا القانون حاول تنظيم هذه الأملاك على حسب ما هو معمول به في 

 الاستثناءات، ولعل أخطر ما جاء بهذا القانون ضمه الاملاكفرنسا، مع الحرص على ذكر بعض 

 .إلى أملاك الدولة الأهاليالغابية التي كانت مصدر رزق لماشية 

وكذلك ما جاء بنص المادة الأولى التي نصت على 

الملكيةالعقاريةفيالجزائرمضمونةسواءكانتملكيةالأهاليأوالأوروبيينوتظلخاضعةللقوانينوالأنظ":أن

 ".كمالملكيةمةالتيتح

مايلاحظعلىهذهالمادةوإن كانت ظاهريا تبدو بمثابة اقرار بمبدأ حماية الملكية إلاا أنها في 

الملكية العقارية  لإخضاعالواقع تمثل مدخلا 

الجزائريةرسميالًلقانونالفرنسي،فالحمايةليستحمايةللنظامالعقاريفيالجزائر، وإنماهي إدماج 

عنأنهاتعدبمثابةالأساسالقانونيالأولللاعترافبملكيةالأوروبيينللأراضلهفيالنظامالقانونيالفرنسي،فضلاً 

فيالجزائر،فإذاكانتفيالسابقعبارةعنمجردامتيازاتإداريةومنحاستيطانيةفإنه 

 .بهذاالقانونتكونقدأعطتهاغطاءوحمايةقانونية

الملكيةهيحق مضمون " العاشرةالتينصتعلىأن 10 ولعلمايعززهذاالتوجهماجاءبنصالمادة

،فإنكانتالمادةالأولىقدوضعتالأساسالقانونيل"للجميعدونتمييزبينالملاكالأهاليوالملاكالفرنسيينوغيرهم

لاعترافبملكيةالأوروبيينللأراضيفيالجزائرعلىالنحوالذيتقدم،فإنالمادةالعاشرةجاءتلتؤكدصراحة 

لكالملاك أنالحمايةالقانونيةفيإطارالملكيةالعقاريةلاتخصفحسبالملاكالأهاليوإنماهي تشملكذ

الأوروبيين 

 .وبذلكيكونهذاالقانونقدأضفىالشرعيةالقانونيةعلىكلالملكياتالتياستولىعليهاالمستوطنونفيظلالاحتلال



12 
 

وإذاكانتالمادتانالأولىوالعاشرةقدأضفيتاالشرعيةعلىمااستولىعليهالمستوطنونالأوروبيون،فإن

المادةالثالثةخولت 

لهابإعادةالنظرفيالملكياتالعقاريةوذلكبنصهاعلىأنهيحالإدارةالاستعماريةصلاحيةوضعالآليةالتيتسمح

وبهذا القانون لم تعد . قللإدارةإجراءالتحقيقاتاللازمةلتحديدطبيعةالملكياتالعقاريةوحدودهاوأصحابها

الملكيةتستندللأعرافوالوثائقالشرعيةالتيكانجاربهاالعمللدىالأهاليوإنماأضحتخاضعةلإجراءاتالتحقيقا

الفرنسية، وهوماأمكنالأخيرة  للإدارةة لإداريوللسلطةالتقديري

منإعادةالنظرفيالكثيرمنالملكياتوالتشكيكفيشرعيتهاأوإعادة 

تصنيفهاباعتبارهاأراضيجماعيةأوأملاكدولة،ممافتحمجالالاستيلاءعليهاأوإعادةتوزيعهاعلىالمستو

 .طنينوكلذلكفيإطارالقانونوباسمالقانون

زيزوشرعنةتواجدهموتملكهمللأراضي ولميكتفهذاالقانونبترسيخملكيةالمستوطنينبتع

الجزائرية من خلال المواد 

المذكورة،وإنماجاءتالمادةالخامسةمنهلتعطيالإدارةالاستعماريةسلطةمباشرةعلىالأرضالمهملةأوالتيت

عتبرفيحكمهاوهي 

الأرضغيرالمستغلة،وذلكبنصهاعلىأنالأراضيالتيلايثبتلهامالكأوالتيتتركدوناستغلال،أوالتيلمتقدمبشأن

 .الباتأومعارضاتقانونيةضمنالآجالالمحددة،أراضٍشاغرةوتدرجضمنأملاكالدولةهامط

وبقراءةبسيطةلبعضموادهذاالقانونيتضحجلياأًنهكرسفكرةالاستيطانوأحاطهابحمايةقانونيةو

ذلكمنخلالاعترافهالصريحوالواضحبملكيةالأوروبيينللأرض موفرا لها الحمايةالقانونية اللازمة 

في الوقت الذي ضيق فيه 

منملكيةالسكانالأصليينوقيدهابشروطأقلمايقالعنهاأنهامجحفةوذلكبإخضاعهالمنظومةإثباتجدمعقدةوإج

راءاتشكليةصارمةغالبامًاتعجزالملكيةالتقليديةالقائمةعلىالعرفوالجماعةأنتجدلهاطريقالًلإثبات،مماخل

يةالأوروبيتظلملكيةالقنوعامًنالتمييزالقانونيوالازدواجيةفيالمعاملةفبينماتمنحالحمايةوالاستقرارلملك

سكانالأصليينعرضةللطعنوالإلغاء،وبهذالميكتف 

هذاالقانونبتنظيمالملكيةكماكانيجبأنيكون،وإنماأسسلنظامقانونيغيرمتكافئيخدمالمشروعالاستيطانيويؤ

سسلبقائهودوامهوذلكبتثبيتالوجودالأوروبيعلىأسسقانونيةصلبةومتينة،مقابلتفكيكالأسسالتقليديةلملكيةا

كانالأصليين،وهومايعكسبوضوحالتوجهالاستعماريالذييرميإلىإعادةتشكيلالبنيةالعقاريةلأرضلدىالس

والديمغرافيةممايدعمالهيمنةالأجنبيةويقوضفيذاتالوقتأحدأهممرتكزاتالهويةالوطنيةالمتمثلةفيالارتبا

 .طالتاريخيبالأرض

 1863 أفريل 22قانون -ب

ن الثالث خلال الامبراطورية يعزى هذا القانون لمجلس الشيوخ الفرنسي في عهد نابليو

الفرنسية الثانية، ومن هنا جاءت تسميته بالسيناتوس كونسلت، صدر هذا القانون في 

وهو أداة تشريعية امبراطورية سخرتها فرنسا لإصدار قوانين ذات طابع استثنائي  22/04/1863

ادة تنظيم ملكية خاصة في مستعمراتها ومن بينها هذا القانون الذي أراد من خلاله واضعوه إع

الأراضي في الجزائر بما يعزز ويخدم المشروع الاستعماري. حيث جاء في ظاهره معترفا 

بملكية القبائل لأراضيها، غير أنه في جوهره حمل توجها يهدف إلى تفكيك نظام الملكية الجماعية 

ها تدريجيا إلى التي كانتيتميز بها المجتمع الجزائري عامة والريفي خاصة، والنيل منها بتحويل
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ملكية فردية يحكمها القانون الفرنسي مما يسهل معه اضعاف البنية القبلية إن لم نقل تفكيكها 

 تمهيدا لنقل الأراضي إلى المستدمرين الأوروبيين.

 وفي إطار تجسيد هذا التوجه نصت المادة الأولى منه على أنه:

ينتفعون بها بصفة دائمة وتقليدية بأية يصرح لقبائل العرب بأنهم ممتلكين للأراضي التي 

حجة كانت أو عقد أو تقسيم أو اقتطاع الأراضي التي جرت بين الدولة والأهالي وبالنسبة لملكية 

 الأرض تبقى مفرزة ثابتة لا رجوع فيها.

ما يلاحظ على هذا النص أنه أقر بأن الملكية العقارية التي بحوزة القبائل في الجزائر 

تفعين بها بشكل دائم وتقليدي مهما كانت الصفة تعتبر ملكية مثبتة قانونا سواء كانت والتي ظلوا من

أراضي عرش أم ملك، أما القطع الأرضية التي تحصلت عليها قبائل المخزن على شكل 

، فضلا عن ذلك فإن النص أبقى 13امتيازات فقد فقدت طبيعتها وأضحت قابلة للفسخ والبطلان

من أصحابها باعتبار انهم سلكوا مسلكا عدائيا ضد فرنسا  على الأراضي التي صودرت

 .14والأوروبيين، كما تم ضم جميع الأراضي الشاغرة للدولة

أما المادة الثانية فقد حددت الكيفية التي يتم بها تطبيق هذا القانون بنصها على أنه سيتم 

 إداريا تنفيذ هذه العمليات في أقرب وقت ممكن.

 هذا النص هي: وهذه العمليات بمفهوم

 تحديد أراضي القبائل. -

بين مختلف دواوير كل قبيلة في منطقة التل  -أراضي القبائل-تقسيم هذه الأراضي  -

الجزائري وأراضي فلاحية أخرى مع الاحتفاظ بالأراضي التي يجب أن تبقى 

 كأملاك بلدية.

تأسيس الملكية الفردية بين أعضاء هذه الدواوير، كلما تبين أن هذا الأمر ممكنا ومفيدا 

مراسيم امبراطورية ستصدر لاحقا، واستكمالا لما جاء بنص المادتين الأولى والثانية نصت وفق 

 المادة الثالثة على أنه سيتم اصدار لائحة إدارية لتحديد: أشكال مناطق القبائل، وأشكال وشروط

تقسيمها بين الدواوير والتصرف في الأملاك الخاصة بهذه الدواوير، وأخير الأشكال والشروط 

 .15التي يتم في اطارها تأسيس الملكية الفردية وطريقة اصدار عقود الملكية

وتبقى القبائل المقيمة بهذه الأراضي ملزمة بدفع الضرائب والرسوم التي عليها للدولة )م 

4.) 

مسة على احتفاظ الدولة بحق ملكية أراضي البايلك وحقوق الأفراد في نصت المادة الخا

 1851جوان  16من قانون  2أراضي الملك، كما يحتفظ بالدومين الهام كما حددته المادة 

 بالإضافة إلى دومين الدولة، خاصة ما تعلق منه بالغابات.

ة العامة وظل من حق الدولة الفرنسية اللجوء إلى نزع الملكية لغرض المصلح

 .16(7وإجراءات الحجز )م 
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ومن هنا ننتهي إلى القول بأن هذا القانون كان وبالا على الأهالي وملكياتهم وأدى إلى 

جملة من النتائج في غاية الخطورة لعل أهمها تفكيك الملكية الجماعية على ما تقدم وتحويلها إلى 

الاستعمارية مما أدى إلى تفكيك القبيلة  ملكيات فردية، وإخضاع المنظومة العقارية لرقابة الإدارة

الجزائرية وتدمير بنيتها الاجتماعية وإثارة النزاعات والصراعات على مستوى أفراد المجتمع بل 

وحتى على مستوى القبيلة الواحدة. كما فتح هذا القانون المجال أمام فرنسة أراضي الأهالي 

ضاعها لقواعد السوق عن طريق اجراء صفقات بانتقال ملكيتها إلى المعمرين، وذلك من خلال اخ

بينهم، وقد انعكست هذه التحولات بالسلب على الهوية الوطنية بمساهمتها في قطع العلاقات 

الجماعية بين الانسان وأرضه وتفكيك الروابط الاجتماعية التقليدية مما أضعف لديهم مقومات 

 الانتماء الوطني وبالتبعية الهوية الوطنية.

 17 1873جويلية  26م مرسو -ج

يعد هذا القانون من أخطر القوانين الاستعمارية في الجزائر وقد جاء استكمالا لترسانة من 

القوانين العقارية وارتبط اسمه بالسياسي الفرنسي " وارني "، ويمكن القول ابتداء أن هذا القانون 

أداة استعمارية استراتيجية  لم يكن مجرد تنظيم تقني للملكية العقارية في الجزائر، وإنما كان

لاعادة النظر في التركيبة الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري فقد عمل على تفكيك الملكية 

الجماعية وإعادة ادماج الأرض في السوق الرأسمالي الاستعماري. مما أدى إلى تجريد الأهالي 

ة نيما ساهم في تقويض البمن ملكياتهم وتحويلهم إلى مجرد قوة عاملة لدى المعمرين. ك

على مقومات  سلبا الاجتماعية التقليدية واضعاف المرجعية القانونية الإسلامية، مما انعكس

 بعدها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.الهوية الوطنية خاصة في 

، نفضل التعرض لبعض مواده والتي جاءت في مجملها هبلوقوف على بعض ما جاء لو

أراضي  تجسدهالكية الفردية لتحل محل الملكية الجماعية التي كانت مركزة على فرض الم

العرش، وإخضاع اثباتها للوثائق الرسمية المكتوبة، والتحقيقات العقارية من خلال لجان خاصة 

فتح مجال  معتشكل خصيصا لهذا الغرض، وإعطاء الادارة الاستعمارية سلطة التسجيل 

 التصرف فيها.

لمبرر القانوني لمصادرة الأرض من ملاكها اوبهذا يكون هذا القانون قد أعطى 

 الأصليين والحاقها بأملاك الدولة أو إعادة توزيعها على المعمرين.

ومن بين ما جاء بهذا القانون لتحقيق هذا المسعى ما ورد بنص المادة الأولى التي نصت 

حفظها والانتقال التعاقدي للعقارات والحقوق على أن تأسيس الملكية العقارية في الجزائر و

 العينية العقارية مهما كان مالكها تخضع للقانون الفرنسي.

كما جاء بالنص ما يفيد إلغاء كل الحقوق العينية والارتفاقات وبقية الأسباب المبطلة مهما 

ام القانون كان نوعها المؤسسة على الشريعة الاسلامية أو الأعراف القبائلية المخالفة لأحك

الفرنسي بما يعني أن القانون الفرنسي وحده الذي أضحت له السيادة المطلقة في تنظيم الأملاك 

 العقارية فردية كانت أم جماعية.

وإذا كانت المادة الأولى من هذا القانون قد خصت القانون الفرنسي بتنظيم الملكية 

فيها  يجب ثانية منه حددت الحالات التيالعقارية في الجزائر مهما كان مالكها. فإن المادة ال
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تطبيق هذا القانون على الفور، إذ الأمر لم يعد محصورا على المعاملات العقارية التي تتم بين 

المسلمين وغيرهم، وإنما امتد إلى المعاملات التي تتم حتى بين المسلمين أنفسهم، وقد تم 

 تحديدها على النحو الآتي:

أو المعفاة من  21/07/1846شملها مرسوم طق التي العقارات الواقعة بالمنا -

 تطبيق هذا المرسوم.

 خضعت لعملية الحصر.العقارات الواقعة بالمناطق التي  -

العقارات التي لها عقود موثقة أو ادارية، التي لا تحتاج إلى استصدار عقود جديدة  -

هذا القانون أثناء اجراء عمليات التحقيق الشامل المنصوص عليها بالباب الثاني من 

 3تدريجيا مع اصدار عقود الملكية بالنسبة للمعاملات العقارية المعنية في المادة 

 من ذات القانون.

وما سوى هذه الأملاك من الأملاك العقارية فلا تخضع للقانون الفرنسي إلا بعد  -

 اصدار عقود ملكية لها.

يها الملكية الجماعية هي أما عن المادة الثالثة فقد نصت على أن الأراضي التي تثبت ف

 –ر أو أراضي الملك المشاعة بين عدة عائلات ويأراضي العرش المشاعة بين أعضاء كل الدوا

لصالح قبيلة أو فرع منها، تؤسس الملكية الفردية بمنح قطعة أو عدة قطع أرضية لذوي الحقوق، 

سواء بالحرث أو الرعي  على ألا تمنح للأهالي سوى ملكية الأراضي التي كانوا يستغلونها فعلا

وما زاد عن حاجتهم فمآله أملاك البلدية أو دومين الدولة باعتباره أراضي شاغرة. وفيما يخص 

من هذا القانون على الأشخاص المعنيين الاستظهار  8اثبات الملكية الخاصة أوجبت المادة 

تثالا لقرارات تصدر بالوثائق التي بحوزتهم لاثبات حقوقهم وحدود الأراضي التي يملكونها ام

القبيلة المعنية بهذه  قعن الحاكم العام المدني للجزائر، وهي القرارات التي يتم نشرها في أسوا

العملية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشر هذا القرار بجريدة المبشر. وبعد انتهاء الأجل 

اللازمة لاثبات الملكية  المضروب يقوم الحاكم العام بتعيين محقق يتولى مهمة القيام بالعمليات

 على النحو المنصوص عليه قانونا.

ويقوم المحافظ المحقق بعد الاطلاع على السجلات والوثائق الثبوتية للمنطقة المعنية 

دس ومترجم وبحضور هنباصدار أمر يحدد فيه اليوم الذي سيتوجه فيه إلى هذه المنطقة رفقة م

و رئيس ومندوبين عن الجماعة والقاضي إن لزم رئيس البلدية ونائبين عن المجلس البلدي أ

 من المرسوم( 11الأمر ذلك. )انظر نص المادة 

الأشخاص المعنيون مهلة ثلاثة أشهر للاطلاع  14يمنح المحافظ في إطار أحكام المادة 

اجات متى عنّ لهم ذلك. وبعد انقضاء جعلى المحضر المنجز من قبله مع تقديم الشكاوي والاحت

يقوم المحافظ المحقق بزيارة ثانية للمنطقة للاطلاع على الشكاوي والاحتجاجات إن  هذه المهلة

وجدت ويحاول اجراء مصالحة بين أطراف النزاع ليصدر بعدها القرارات النهائية. وبناء على 

النتائج التي ينتهي إليها المحافظ المحقق، تتولى مصالح الدومين بتحرير عقود الملكية باسم 

طبيعة  حراضي التي لم تكن محل منازعة، وتكون هذه العقود مدعمة بمخطط يوضالأهالي للأ

كان العقار محل التحقيق مشاعا  إذال ما اووضعية وحدود كل عقار مع ذكر المالك وفي ح

 سماء الملاك على الشيوع ونصيب كل واحد منهم.يسجل بأ
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ويمكن في خلال هذه وتبقى هذه العقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اصدارها، 

ضد هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية. فإذا انقضت  هالمدة لكل من يهمه الأمر أن يقدم احتجاج

عد تاريخ يهذه المدة دون اعتراض أو منازعة قضائية تصبح نهائية أين يتم بعد ذلك تسجيلها، و

 السابقة.هذا التسجيل نقطة الانطلاق الوحيدة للملكية عدا الحقوق العينية 

أما العقود التي كانت محل منازعة أمام المحاكم فيمكن الابقاء عليها أو تحريرها من 

الأحكام القضائية الصادرة بشأنها قاعدة في اتخاذ القرار النهائي  من جديد، على أن تتخذ

 دها يتم تسجيلها بصفة نهائية.نبشأنهامتى أضحت هذه الأحكام نهائية وع

عجز أصحابها عن اثبات ملكيتها أملاكا ملحقة بأملاك الدولة. وتبقى الأملاك التي 

عجز أصحابها عن اثبات ملكيتها سواء في ظل القوانين التي سبقت  بوكثيرا هي الأملاك الت

 من القانون( 13)انظر نص المادة  .هذا القانون وما أكثرها أو في ظل هذا القانون

س الملكية الفردية بأراضي الملكية الجماعية ولا يفوتنا الاشارة هنا بأنه بالنسبة لتأسي

فتتم تقريبا على نفس منوال عمليات اثبات الملكية الخاصة مع وجود فارق فيما تعلق بالجهة 

التي لها صلاحية البت في النزاعات التي تثار بين المحققين والأشخاص المعنيين أو بين 

اطق الملكية الجماعية يتم الفصل فيها من الأشخاص المعنيين أنفسهم. فالمنازعات التي تقوم بمن

 المحقق نفسه في المراحل الأولى ثم مجلس الحكومة متى طلب منه ذلك.

بأراضي الملكية الجماعية وفق الاجراءات  الفردية س الملكيةيوتجري عمليات تأس

. أما عن المحضر 1873جويلية  26من قانون  11، 10، 9، 8المنصوص عليها بالمواد 

رره المحقق فيرفق بمخطط مجزأ ويوضع بين يدي قاضي الصلح ورئيس الجماعة. الذي يح

رسال المحضر مرفقا بالمخطط إلى الحاكم العام المدني الذي يتولى المصادقة إويكتفي المحقق ب

 عليه في أجل أقصاه شهرين بعد البت فيه من مجلس الحكومة.

م البت فيها من المحقق نفسه في أما عن المنازعات المثارة من الأشخاص المعنيين فيت

 عده، ثم يتم اصدار القرار النهائي من الحاكم العام أثناء التصديق على المحضر.يالمحضر الذي 

بعد مصادقة الحاكم العام تقوم مصلحة الدومين بتحرير عقود اسمية للملكية، ترفق هذه و

تركين في الأرض المشاعة العقود بالمخططات، وفي حال الشيوع تحدد أسماء كل الملاك المش

 .مع تحديد نصيب كل فرد منهم

ما يمكن الخروج به من هذا القانون بعد هذا العرض لبعض نصوصه هو تحويل الأرض 

من ملكية جماعية تقليدية مرتبطة بالهوية والانتماء إلى ملكية فردية قابلة للتصرف بجميع أنواعه 

 ين والحاقها بأملاك الدولة أو أملاك المعمرين.مما أسهم في نزعها تدريجيا من ملاكها الأصلي

 ةـــــــــــخاتم

بالنظر للمنظومة القانونية العقارية التي ارستها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 

ق قانوني لتنظيم الملكية وتحديثها، بل كانت بنية تشريعية نسالجزائر، يتضح أنها لم تكن مجرد 

التي يقوم عليها المجتمع الجزائري.  ةلتفكيك الأسس المادية والرمزيوظيفية صممت بعناية فائقة 

فقد استهدفت الأرض لا باعتبارها وعاء ماديا اقتصاديا فحسب، وإنما باعتبارها الحاضنة للذاكرة 
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الجماعية وركيزة للانتماء في بعده الإسلامي. وهو ما يفسر السياسة الممنهجة للتدخل القانوني 

نتقل عبر مراحل مختلفة وقوانين متعددة من تفكيك الملكية الجماعية إلى إعادة جي الذي ايالتدر

محكمة في دورة اقتصادية استعمارية  لإدماجهاتركيبها ضمن منطق فردي قابل للتداول. تمهيدا 

 .الحلقات

مع ملاحظة أن هذا التحول الممنهج لم يكن معزولا عن سياقه الثقافي  والقانوني إذ ترافق 

اء شبه كلي للمرجعيات المحلية الشرعية والعرفية القبلية على حد سواء. واحلال منظومة مع اقص

ة محلها. الأمر الذي خلف قطيعة في وعي الأفراد بذواتهم القانونية يبقانونية وضعية غر

وبعلاقاتهم بالأرض. كما أن التحقيقات العقارية وإجراءات التسجيل الاجباري لم تكن في 

وات لاعادة تكييف الملكية بما يتوافق والمعايير الاستعمارية. مما يسمح بإضفاء جوهرها سوى أد

وأملاك  طابع المشروعية الشكلية على مصادرة أملاك الجزائريين والحاقها بأملاك الدولة

 المعمرين.

ومنه فخطورة هذه المنظومة لم تكن لتقتصر في آثارها على الجوانب الاقتصادية 

هدم بنيته التقليدية وتفكيك  برقدرتها على إعادة هندسة المجتمع الجزائري ع المباشرة، وإنما في

 شبكاته التضامنية من الداخل لإعادة تشكيل محيطه وفق تراتيب استعمارية جديدة.

ومن هنا كانت هذه القوانين أحد أبرز تجليات العنف المؤسساتي والرمزي الذي استهدف 

وإعادة صياغتها ضمن  هويض العلاقة بين الانسان وأرضمقومات الهوية الوطنية من خلال تق

 إطار غربي جديد يكرس منطق الهيمنة والاستيطان.

تشكيل الانسان  لإعادةومن هنا يظهر جليا أن استهداف الأرض ما هو إلا وسيلة 

الجزائري بما يخدم المشروع الاستعماري، وهو ما يجعل تسليط الضوء على هذه المنظومة من 

ها جخلال هذه الدراسة مدخلا في غاية الأهمية لفهم آليات تقويض الهوية الوطنية وإعادة نس

 وبنائها بما يخدم مصلحة الاستعمار ويرسخ وجوده بالجزائر.
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